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تتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ وقت بعيد، التي اشتدت قبل نحو عامين بعد إقرار
سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام من ناحية من دون تأمين الواردات اللازمة لها، وبعد تخلف

الحكومة عن دفع المستحقات المتوجبة عليها للدول الدائنة من ناحية ثانية.

كثر كثر مع الأزمتين الصحية التي تمثلت بوباء كورونا الذي أجبر الحكومة أ وقد اشتدت هذه الأزمة أ
مـن مـرة علـى اتخـاذ قـرار بإقفـال البلـد بشكـل تـام، وكـان آخرهـا يـوم الخميـس  مـن يناير/كـانون
الثـاني حـتى يـوم الإثنين  مـن يناير/كـانون الثـاني  ومـا يترافـق مـع ذلـك مـن تـأثير كـبير

على حياة المواطنين وعلى مفاقمة أزمتهم الاقتصادية.

والأزمة السياسية التي تتمثل بالفشل في تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب
بعــد انفجــار مرفــأ بــيروت في الـــ من أغســطس/آب ، بســبب منطــق المحاصــصة السائــد بين
القـوى السياسـية، ومحاولـة كـل جهـة سياسـية الاسـتئثار بـالقرار اللبنـاني دونمـا اعتبـار لحجـم الكارثـة
الصــحية والاقتصاديــة الــتي يعيشهــا البلــد. وتعــد الأزمــة السياســية أســاس أزمــات البلــد، فمنهــا يبــدأ

الحل وفيها ومنها تتفاقم الأزمات. 

وبالعودة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، فقد تفاقم حجم الدين العام في الميزانية العامة
للحكومــــــة بحيــــــث ارتفــــــع إجمــــــالي الــــــدين العــــــام في لبنــــــان إلى . مليــــــار دولار في نهايــــــة
. وأظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية اللبنانية، بلوغ إجمالي ديون لبنان ، أبريل/نيسان
مليــار دولار في نهايــة أبريل/نيســان ، بارتفــاع نســبته .% عــن المســتوى المســجل في نهايــة
كيـد قـد ارتفـع إلى نسـبة أعلـى مـع دخـول العـام الجديـد () في ظـل غيـاب ، وهـو بكـل تأ

المعالجات وتفاقم الأزمات والفشل في إيجاد الحلول. 
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على صعيد آخر فاقمت الأزمة الاقتصادية حجم المشكلات التي عانت منها الشركات وأدت إلى صرف
الكثـير مـن العمـال والأجـراء، فضلاً عـن لجـوء مئـات الشركـات إلى الإقفـال، وفي هـذا السـياق كشفـت
“الدوليــة” للمعلومــات، وهــي شركــة دراســات وأبحــاث وإحصــاءات علميــة، في دراســة نشرتهــا قبــل
نحو سبعة أشهر أن كل المؤشرات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان تشير إلى إمكانية ارتفاع

.% أعداد العاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة، إلى نحو مليون عاطل أي بنسبة

إلى ذلك أدى تخلف لبنان عن دفع الديون التي كانت مستحقة عليه لبعض الدول الدائنة أو للبنك
الدولي (تخلف لبنان ثلاث مرات في ربيع وصيف  عن دفع ديونه) إلى فقدان الثقة بالحكومة
ية ومالية وحتى اللبنانية، وبالتالي إلى شروط معينة من صندوق النقد الدولي تتضمن إصلاحات إدار
سياسية من أجل إقراض لبنان نسبته التي يستحقها من صندوق النقد، وهي بالمناسبة لا تتخطى
كثر من  مليار دولار من أجل ثلاثة مليارات دولار في أحسن الحالات، في حين أن لبنان يحتاج إلى أ
بدء مسيرة التعافي، وقد توقفت المفاوضات بين الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد منذ بضعة
أشهـــر، وبعـــد بضعـــة جلســـات، لأن الحكومـــة اللبنانيـــة لم تتمكـــن مـــن التعهـــد بـــأي التنزام لناحيـــة

الإصلاحات المطلوبة.

فيما يتعلق بأسباب الأزمة الاقتصادية التي وصل إليها لبنان وآفاق المستقبل
الذي ينتظره اقتصاديًا، فتتفق وجهات النظر في بعض الأسباب وتختلف في

أخرى، كما في مسألة الحلول المطروحة

هــذا الواقــع الاقتصــادي المــتردي أدى إلى انهيــار ســعر العملــة اللبنانيــة (اللــيرة) أمــام العملات الأخــرى،
حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان خلال الأيام الماضية عتبة التسعة آلاف ليرة مقابل
كل دولار واحد، في وقت كان يؤدي المصرف المركزي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على سعر الصرف عندما

كان يتدخل بالسوق لضبط سعر الليرة أمام الدولار.

يــاض سلامــة، قبــل أســبوع أن “عصر تثــبيت ســعر صرف اللــيرة وقــد أعلــن حــاكم المصرف المركــزي، ر
اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق”، وهذا يعني أن
يـد مـن الانهيـار والتراجـع، وهـو بحـد ذاتـه سـيضاعف حجـم الأزمـة اللـيرة اللبنانيـة قـد تكـون عرضـة لمز
الاقتصادية أمام المواطنين، لأن رواتب القطاعين العام والخاص فقدت الكثير من قيمتها وقدرتها

الشرائية بعد تراجع سعر صرف الليرة.

وقــد أشــارت أرقــام الصــندوق الــوطني للضمــان الاجتمــاعي إلى أن .% مــن الأجــراء المصرح بهــم
للضمان يعملون بأقل من مليون ليرة (نحو  دولارًا)، أي أقل من خط الفقر الأعلى المحدد بنحو
. مليــون لــيرة (نحــو  دولارًا)، في حين يعمــل % بأقــل مــن  ملايين لــيرة ( دولارًا)
وهذا كان عندما كانت قيمة الليرة مقابل الدولار  ليرة لبنانية لكل دولار، وهو السعر الرسمي
يًا في لبنان، في حين أن هناك سعرين آخرين للدولار الأمريكي، سعر منصة الذي ما زال معتمدًا نظر
في المصارف التي لا تعطي للزبائن أي دولار من حسابتهم إنما تلجأ إلى إعطائهم قيمة هذه الدولارات



بالليرة اللبنانية لكن على حساب المنصة التي حددها مصرف لبنان بـ ليرة لكل دولار، وهناك
سعر السوق الموازي أو السوداء التي يتم فيها صرف الدولار الأمريكي بـ ليرة وما فوق بحسب

العرض والطلب. 

في ســياق آخــر لــوح المصرف المركــزي بوقــف دعمــه للســلع الأساســية الــتي تتمثــل بالمحروقــات والقمــح
والدواء، التي يتم شراؤها بالدولار الأمريكي من الخا ويتولى المصرف المركزي دفع الفرق بين الدولار
الرســـمي والـــدولار المتـــداول في الأســـواق، وفي حـــال تـــم هـــذا الإجـــراء (رفـــع الـــدعم) فـــإن ذلـــك

سيفاقم حجم الأزمة الحياتية للمواطنين، وسيكون إجراءً قاسيًا من الناحية الاقتصادية. 

أمــا فيمــا يتعلــق بأســباب الأزمــة الاقتصاديــة الــتي وصــل إليهــا لبنــان وآفــاق المســتقبل الــذي ينتظــره
اقتصاديًـــا، فتتفـــق وجهـــات النظـــر في بعـــض الأســـباب وتختلـــف في أخـــرى، كمـــا في مســـألة الحلـــول

المطروحة. 

فالخبير الاقتصادي الدكتور سمير الشاعر يعتبر أن سبب الأزمة الاقتصادية بشكل أساسي يرجع إلى
حجــم الفســاد المســتحكم في الإدارة اللبنانيــة، إضافــة إلى أن الطبقــة السياســية الحاكمــة ليســت مــن
أهــل الاختصــاص في هــذا الجــانب، ناهيــك بــأن القــائمين علــى الأمــر لا يحســنون اقتنــاص واســتثمار
الفـرص، ويقلـل الـدكتور الشـاعر مـن حجـم تـأثير العقوبـات الأمريكيـة علـى تفـاقم الأزمـة الاقتصاديـة،

معتبرًا أن العقوبات كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. 

مـن جهتـه يتفـق الخـبير الاقتصـادي الـدكتور محمد مـوسى مـع الـدكتور الشـاعر في مسـؤولية الفسـاد عـن
الأزمة الاقتصادية وكذلك مسألة الاختصاص والكفاءة، لكنه يزيد على ذلك ما سماه “الصدمات
السياســية القاتلــة مــن جهــة، وأزمــات الإقليــم ولبنــان في قلــب أزمــاته مــن جهــة أخــرى، مضافًــا إليهــا
التمادي في السياسات الاقتصادية والمالية البعيدة عن الواقع، وعلى سبيل المثال الهندسات المالية
والتخلـف عـن الإصلاحـات وفي مقـدمتها إصلاح الكهربـاء أمْ الهـدر، إضافـة الى التقـاعس عـن محاربـة
الفســاد كمــا يجــب ممــا أدى إلى عــدم وصــول منــح مــؤتمر ســيدر وصولاً إلى الفشــل الحكــومي مــن
يــق الانهيــار القــادم الــداخل عــبر ســياسة المماحكــات والمناكفــة غــير المجديــة الــتي شكلــت مجتمعــة طر

للأسف”.

كمـا رأى الـدكتور مـوسى أن العقوبـات الأمريكيـة مـن قيصر إلى ماغنتسكي كـانت مؤذيـة للبنـان، حيـث
قلصت التعاملات الاقتصادية وضربت حالة الثقة بين المنظومة السياسية القائمة، وهذا بدوره أدى

إلى الفشل في تشكيل حكومة إنقاذ.

رفع الدعم عن السلع الأساسية سيكون كارثيًا على الطبقات الفقيرة التي
بحسب البنك الدولي أصبحت % من الشعب إضافة إلى % دون خط
الفقر وتاليًا قد تشكل أي خطوة بهذا الاتجاه مفتاح ثورة اجتماعية حقيقية،

فالناس باتوا أمواتًا وهم أحياء



وفي هــذا الســياق تــرى أطــراف سياســية داخليــة أن العقوبــات الأمريكيــة وتهريــب بعــض المســؤولين
أموالهم إلى الخا بعد سحبها من المصارف أدى وساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية لا

سيما انهيار سعر صرف الليرة وتراجع قدرة اللبنانيين الشرائية. 

وعن فرص خروج لبنان وتعافيه من هذه الأزمة يرى الدكتور موسى أن هناك أملاً بالخروج من عنق
كفاء اختصاصيين مستقلين الزجاجة عبر التوافق السياسي المفقود بين الرئاسات، وتأليف حكومة أ
أو حزبين لكن يمتلكون الرؤية والشفافية اللازمة، والتزام المبادرة الفرنسية التي تشكل طوق النجاة
الاقتصـادي مـع العمـل علـى كسـب ثقـة المجتمـع الـدولي بخطـوات جديـة عنوانهـا الإصلاح الـذي يعتـبر
كلمة السر، إلى ذلك لا بد من كسب ثقة الأشقاء العرب المنكفئين عن لبنان والعمل جديًا على رؤية
جديـدة لتحويـل الاقتصـاد مـن الريعيـة المطلقـة إلى البحـث الحقيقـي للوصـول إلى اقتصـاد منتـج وإن

بالحد الأدنى.

كما يعتبر الدكتور موسى أن الاستدانة لا بد منها للتعافي والخروج من الأزمة، لكن يجب أن تصاحبها
الإصلاحات الجوهرية في إدارة الكهرباء التي استنفدت  مليار دولار، وتخفيف عدد الإدارة اللبنانية
الرســمية، فأعــدادها هائلــة، إضافــة إلى تقليــص الفوائــد الهائلــة علــى قــروض الدولــة وســنداتها بــل

محاولة تصفيرها إذا أمكن.

ويتفق الدكتور الشاعر مع الدكتور موسى على أن التعافي يحتاج إلى استدانة من الخا، لكنه يضيف
“الخروج من الأزمة اقتصاديًا يتطلب استجداء الثقة وموافقة صندوق النقد الدولي حتى تستلم منه

القرض لتوظيفه وفق ما هو متفق عليه معه، ثم الثقة الدولية.

ويضــاف إلى ذلــك حســن إدارة واســتثمار هــذه القــروض مــن القــائمين علــى الأمــر في البلــد، كما يؤكــد
يــر ســعر صرف اللــيرة، الــدكتور الشــاعر أن الخــروج مــن الأزمــة يتطلــب علــى المســتوى الاقتصــادي تحر
وكذلك رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، فهذا أمر لا بد منه على المستوى الاقتصادي غير أنه
مؤذٍ ومؤلم على المستوى الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الطبقة التي تتولى الشأن السياسي لا تفقه شيئًا

من أمور الاقتصاد. 

مــن نــاحيته يــرى الــدكتور مــوسى أن رفــع الــدعم عــن الســلع الأساســية ســيكون كارثيًــا علــى الطبقــات
الفقــيرة الــتي بحســب البنــك الــدولي أصــبحت % مــن الشعــب إضافــة إلى % دون خــط الفقــر
وتاليًـا قـد تشكـل أي خطـوة بهـذا الاتجـاه مفتـاح ثـورة اجتماعيـة حقيقيـة، فالنـاس بـاتوا أمواتًـا وهـم

أحياء.

كما رأى الدكتور موسى أن تحرير سعر الصرف خطوة ستأتي عاجلاً أم آجلاً، لكنه تساءل: “ما قيمتها
إذا لم يصاحبهـــا إصلاحـــات واتفـــاق مـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي لخطـــة إصلاحيـــة حقيقيـــة لانتشـــال
الاقتصاد من مصائبه الكبرى”، مضيفًا “التحرير بلا خطة سيوصل الليرة إلى الحضيض لا أدل على

ذلك من الأرجنتين”. 
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